كان كلامنا المتقدم في أن بعضاً من فقهائنا العظام ذهب إلى أن ألفاظ المعاملات بل والعبادات، لكن الكلام في ألفاظ العبادات، موضوعة للصحيح، بمعنى لايصح إطلاق البيع على البيع الفاسد الذي لا يحقق النقل للمثمن والانتقال للثمن، يعني النقل والانتقال بين البائع والمشتري في الملكية، وقلنا: إن القول بوضع ألفاظ المعاملات للصحيح يوقعنا في إشكالية، خلاصتها أنه لو شككنا في صحة عقد من العقود كالبيع مثلاً بغير صيغة الماضي أو بيع المكره الذي يلحقه الرضا، بعد لحوق الرضا، الفقهاء يتمسكون بقوله تعالى: (أحل الله البيع) (وتجارة عن تراض)، هذا بيع وتجارة عن تراضي بين الطرفين، فهو حلال، ويتحقق بذلك النقل والانتقال، لكن إذا قلنا وضع البيع للصحيح، بعد لا نستطيع أن نتمسك بـ (أحل الله البيع)، لماذا؟ لأنه لابد أن يتوافر الموضوع لينطبق عليه قوله تعالى: (أحل الله البيع)، فنحن لا نستطيع أن نصحح هذا المشكوك الذي لايصدق عليه بيع بقوله تعالى: (أحل الله البيع)، لابد أن يكون الموضوع متحققاً، ثم ينطبق عليه (أحل الله البيع)، قلنا: إن ما ذهب إليه بعض الفقهاء الأعاظم من القول بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح، يمكن تصحيحه، يعني يمكن القول به مع إمكانية التمسك بالإطلاقات والعمومات، وهذا يحتاج إلى مقدمة،  المقدمة خلاصتها ما مر علينا من أن البيع في حقيقته من العناوين الاعتبارية، يعني أنه ليس له حقيقية ما وراء الاعتبار، حقيقته في اعتبار المعتبر، وهو من الاعتبارات العقلائية، يعني هذه المعاملات في الحقيقة هي مجموعة من الاعتبارات العقلائية والشارع المقدس في الأعم الأغلب سار على وفق اعتبار العقلاء، وذكرنا بالأمس الماضي مثالاً من خلاله يتضح أن الاعتبار يختلف بين عرف وعرف آخر، ذكرنا مثالاً لذلك التعظيم، وكذلك التوهين، نحن نشوف مثلاً في بعض الأعراف من التوهين وضع الملعقة في كوب الشاي، هذا يعتبر من الأعمال التي عندما تقدم الشاي وفي وسطه الملعقة هذا يعتبر إهانة لمن تقدم له الشاي، بينما في عرف آخر لا يعتبر إهانة، بل قد يعتبر تكريم، نوع من الخدمة الممتازة، كأنك خدمته، فإذن مسألة، وهكذا أيضاً القيام للشخص القادم يعتبر تعظيماً عند فريق من الناس أو عند عرف، بينما في عرف آخر يعتبر وضع إحدى اليدين أو الطأطأ بالرأس وما إلى ذلك من الأمور يعتبر ماذا؟ هذا هو التعظيم، فإذن لا مانع أن يكون البيع باعتباره من العناوين الاعتبارية، التي حقيقتها في الاعتبار، الاعتبار لدى العقلاء يقولون إن البيع هو الذي يتحقق بالانتقال بين الثمن والمثمن، المثمن ينتقل إلى المشتري والثمن ينتقل إلى البائع، هذا الانتقال لدى العرف هو الصحيح، والشارع سار على هذه الشاكلة لكنه أضاف بعض القيود أو بعض الأمور، مثلاً ألغى الملكية لبعض الأمور، يعني لا يرى أنها تملك، فلذلك لا يتحقق نقل وانتقال لو باع الإنسان خمراً أو خنزيراً، فالشارع يعني ليس له اصطلاح، وإنما له اعتبار، نفس اعتبار العقلاء لكنه أضاف قيداً أو شرطاً، عدّل ـ إذا صح التعبيرـ عدل في المعنى بإضافة قيود، فالبيع مثلاً يكون له مصداقان، مثل التعظيم له مصداقان، مصداق يتأتى من خلال القيام، مصداق آخر من خلال وضع إحدى اليدين على الأخرى أو طأطأة الرأس، البيع كذلك، وهكذا الحال أيضاً في بعض المعاملات والأمور الأخرى التي يراها العرف العقلائي بنحو ويراها الشارع بنفس النحو ولكن بإضافة قيد أو شرط، مثلاً، الشارع المقدس ما يرى البيع الربوي بيعاً، ما يراه، يتحقق يعني، أو نهى عنه، يعني لو بعت رباً، طبعاً على خلاف، النهي عن المعاملة هل يبطل المعاملة أو يصحح المعاملة، يعني تصح هذه المعاملة التي فيها بيع ربوي لكنها حرام، وتسقط الزيادة، الربا، هذا مر عليكم هذا البحث والخلاف، المهم أن الشارع ليس له اصطلاح يغاير ما هو موجود في العرف، وإنما أجرى بعض التعديلات، مثلاً عندنا أنواع من البيوع كبيع الملامسة، وبيع المنابذة، يعني ما تجري الصفقة ببعت واشتريت، وإنما تضع يدك على، تمس أو تلمس ذلك الشيء يعتبر خلاص تحقق النقل والانتقال، أو تنبذ إليه ذلك الشيء الذي تريد أن تبيعه إياه، الشارع ألغى هذه الأنواع من البيوع، كذلك الشارع مثلاً أضاف بعض الشروط بين المتعاقدين، كمثلاً معرفة العوضين، المعاملات التي تجري من الناحية الشرعية، الشارع يعني جعل فيها بعض القيود والشروط، لكنه يعني ليس له اتجاه يخالف العرف العقلائي، ما هو موجود لدى العقلاء هو نفسه لدى الشارع المقدس، طيب إذا كان الأمر كذلك، طبعاً نحن نشوف أن الشارع المقدس غيّر، يعني في كثير من المعاملات غيّر، كما قلنا، بعض أنواع البيع ما يراه بيعاً، كبيع المنابذة، مثلاً النكاح يرى لابدية وجود المهر، ويلغي نكاح الشغار الذي مر عليكم في الفقه، مثلاً واحد عنده بنت، يزوج ابنته لشخص، ويأخذ بنت ذلك الشخص من دون مهر، هذا النكاح ألغاه الشارع، لكنه موجود في الجاهلية، ولعله لا زال مثلاً في بعض المجتمعات إلى يوم الناس هذا، الشارع إذن أجرى تعديلات في المعاملات، لكن العقد الذي يجريه البائع حتى وإن قلنا إنه بعت بالمعنى المصدري، لا يراد به إلا البيع الصحيح، يصير البيع الصحيح في نظر من؟ في نظر البائع المجري للعقد، ويصير هذا لفظ البيع، أو الإيجاب الذي يتحقق من البائع يكون مثل ما مر علينا، هو قصده إنشاء الملكية الاعتبارية، هذا رقم واحد، يعني قصده التبديل بين العين والثمن، هذا قصده، والأمر الآخر الذي يترتب عليه أن هذا التبديل لابد أن يكون صحيحاً لدى العرف أو لدى الشارع المقدس، يعني ما يصير هذا التبديل ليس بصحيح، لابد أن يكون يتصف بالصحة، طيب إذا عرفنا ذلك، يعني أصبح عندنا بعت السيارة أو بعتك السيارة بكذا، ماذا يصير؟ يعني لا يريد منه البائع الموجب إلا نقل ملكية السيارة، بالنحو الصحيح الموجود عند العقلاء، يعني الذي كما عبر مثلاً بعضهم، لا يراد منه إلا البيع الصحيح، لكن البيع الصحيح له أكثر من مصداق، كما أن التعظيم له أكثر من مصداق في العرف اعتباراً، فإذا كان قصد هؤلاء الأعاظم من قولهم إن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح، هذا المعنى، يعني لا بأس به، ويصح التمسك بالإطلاقات والعمومات عند شكنا في أخذ قيد، أخذ قيدية قيد في شيء، أو شرطية شرط في شيء، أو أنه مثلاً ماذا؟ يعني جزئية جزء، لا بأس، يصير، يعني بالرغم من أن ألفاظ المعاملات موضوعة للمعاملات الصحيحة التي يتحقق بها النقل والانتقال، لكن أي نقل وانتقال؟ بنظر المنشئ للصيغة الذي قلنا يعني ينشئ الملكية بالمعنى المصدري، ينشئ البيع بالمعنى المصدري، ويتحقق على هذا البيع تبديل بين الملكيتين، ملكية الثمن وملكية المثمن، وهذا التبديل له أكثر من مصداق، مصداق لدى العقلاء ومصداق لدى الشارع، فاستعمال لفظة البيع في الصحيح التي يراد بها نقل الملكيتين، هذا قصده، لكن هذا النقل تارة يكون لدى العرف العقلائي، وأخرى يكون لدى الشارع المقدس، إذا عرفنا ذلك، يعني صح القول بجواز التمسك بالإطلاق بالرغم من أن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح، حريّ بنا أيضاً هنا أن نلتفت إلى أن من قال بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح ليس أيضاً جزم بأن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح، يعني هناك من فرّق في مسألة الصحيح والأعم بين ألفاظ العبادات والمعاملات، يعني قال إن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح، لكن العبادات ماذا؟ قال: لا، هذه العبادات من الواضح هذه ماهيات مخترعة من لدن الشارع، والعرف ليس له دخل فيها، فلا يجوز التمسك بالإطلاقات إذا شككنا مثلاً في صحة عبادة من العبادات، يعني في أخذ قيد فيها، أو الشك في جزء منها، ما نقدر، ماذا نتمسك به أيضاً؟ ممكن مثلاً نتمسك بالإطلاق المقامي، ولكن التمسك بعمومات الأدلة، مثل (أقيموا الصلاة) هذا لا يصح، لماذا؟ لأن هذه العبادات تختلف في ماهيتها عن المعنى للفظة الصلاة لدى العرف.
إذا اتضح لنا هذا، وبان لنا أنه حتى مع القول بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح يسوغ لنا التمسك بإطلاقات الأدلة، يعني إذا شككنا في أخذ قيد، مثل قلنا باع وهو مكره، ونحن قلنا هل يشترط الرضا في، هل يشترط رضا البائع أن يكون مقارناً للعقد، يعني أن لا يأتي الرضا بعد ذلك، هذا الرضا المتأخر لا يتحقق به النقل والانتقال، إذا قلنا ذلك، فمعنى يعني ما نقدر نتمسك بإطلاق (أحل الله البيع) بناءً على وضعها للصحيح إلا بالتأويل الذي أوردناه، طبعاً بما أنه مر علينا أكثر من مرة بأن الشارع هو أحد العقلاء، وأنه أمضى جميع المعاملات العقلائية، وما اختلف فيه في بعض المعاملات عن العرف العقلائي، ماذا؟ جاء بدليل لإخراجه، يعني الشارع المقدس مثلاً بما أنه لا يرى مالية للخنزير أو للخمر، فهناك أدلة دالة على أن بيع الخمر والخنزير لا يتحقق بهما النقل والانتقال، البيع الربوي، عند الشارع المقدس منهي عنه كما قلنا، لكنه في مثل مثلاً الشك في شرطية اقتران الرضا بالبيع، فهذا لا إشكال في، أو الشك في اشتراط الماضوية في البيع، أو اشتراط العربية، أن يبيع مثلاً باللغة العربية، كل هذه الأمور يمكن أن تنفى كقيود وشروط بالتمسك بالإطلاقات وعمومات الأدلة، لماذا؟ لأن الشارع كما قلنا هو واحد من العقلاء، يعني ليس له طريق يختلف به عن الطريق الذي سار عليه العقلاء، ومعنى ذلك أنه لو شككنا في بيع المنابذة أو بيع الملامسة، نستطيع أن نتمسك بالعمومات والإطلاقات، لكن لأن الدليل الخاص ألغى بيعية تلك البيوع، فلولا وجود الدليل الخاص لكنا نتمسك بعموم العام، فإذن الأدلة الدالة على العمومات والإطلاقات يسوغ لنا التمسك بها باعتبارها أدلة إمضائية، يعني هي غير جائية لتقول لنا، لتدلل على أن هذه المعاملات التي لدى الشارع لها نحو خاص يختلف فيه الشارع عن العقلاء، هناك بعض الأمور البسيطة جداً كالبيع الربوي كبيع المنابذة كبيع الملامسة، يعني ليست من، والبقية لا، سار الشارع على وفق المسار العقلائي، وبما أن البيوع كما أشرنا، يعني هي اعتبارات عقلائية لتنظيم المعاملات، لتنظيم هذه المعاملات بين الناس والملاءمة بين حياتهم على وفق نظام، فالشارع المقدس جرى على وفق النظام العرفي العقلائي وعدل فيه قليلاً، ضعوا قليلاً، ماذا؟ لأن كلمة (قليلاً) توضح لنا المراد، وإذا شككنا في غير ما عدل فيه، يمكننا التمسك بإطلاقات الأدلة وبعمومات الأدلة.
هذا الرأي الذي سوغنا به التمسك بالعمومات والإطلاقات حتى بناءً على الوضع للصحيح، هذا الرأي هو الصحيح، يعني الذي يتلاءم بين نظرية من ذهب إلى أن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح في نظر الشارع، يعني الذي يتحقق به النقل والانتقال وبين المسوغية لجواز التمسك بالعمومات والإطلاقات التي انعقد عليها الإجماع، وهذا كله على، يعني يفهم من خلال الحيثيات التي ذكرناها، الحيثية الأولى أن هذه معاملات لها نحو من الاعتبار، يعني ليس لها واقع يغاير اعتبار المعتبر، وبما أن الشارع معتبر، إما ضمن العقلاء أو له اعتبارات خاصة في ضمن نطاق محدود، الأمر الثاني أن الشارع المقدس أمضى هذه المعاملات العقلائية ولم يغير فيها، وما غير فيه أبانه، يعني الموارد المحدودة التي اختلف الشارع فيها عن غيره، أبان، كشف اللثام عن تلك الموارد، كما قلنا مثلاً في بيع الملامسة أو بيع المنابذة أو البيع الربوي وما إلى ذلك، بل في النكاح أيضاً، كما أوردنا مثلاً النكاح المجاني، الذي مسمى يعني نكاح الشغار، ألغاه، وهو معاملة موجودة لدى عرف العقلاء، وقلنا لعلها موجودة إلى يوم الناس هذا، يطلق عليها طبعاً وإن كان مع الاختلاف، يطلق عليها قصة بقصة، ونحن شفنا، يعني ذهبنا إلى بعض المجتمعات التي يعني ما عندها تلك الثقافة الإسلامية الصحيحة، أصلاً لا يزوج إبنته وإن كان بمهر إلا بإعطائه بنتاً، يعني بنت في قبال بنت، يعني هو أصلاً لا يرى الزواج، يمنع الزواج، لكن هذا ليس دليلاً على أنه شسمه، هذا ليس نكاح شغار، نكاح الشغار أنه يصير تبديل بين يعني، كأنه نبدل بضاعة ببضاعة من دون مهر لأحدى الزوجتين، أو لكل من الزوجتين، الخلاصة أن هذا النحو من النكاح أبطله كما أبطل بعض العقود، واشترط في بعض العقود شروطاً تختلف عن الشروط لدى العقلاء، لكن كل ذلك ليس معناه اختلاف الشارع عن العقلاء، بل هو فرد منهم، خصوصاً على نظرية المحقق الإصفهاني التي أشرنا إليها أكثر من مرة المسماة بنظرية سيد العقلاء، يعني الشارع هو سيد العقلاء ويسير على وفق مسارهم، بهذا البيان الملخص يجوز التمسك بإطلاقات الأدلة وعموماتها حتى بناءً على الوضع للصحيح.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
